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في البداية أحمد الله تعالى على فيض نعمه وعلى ما أمدني به من قدرة على إتمام هذه 

 .الرسالة

كما اغتنم هذه المناسبة لا تقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لأستاذي  

أستاذ القانون العام وعميد كلية السنوسي  محمد صبريالجليل الأستاذ الدكتور / 

الحقوق ، جامعة القاهرة لتفضله بالموافقة على الإشراف على هذه الرسالة رغم ضيق 

أمدني به من توجيهات وإرشادات  به من رعاية وما وقته وكثرة شواغله وعلى ما شملني

قيمة كان لها بالغ الأثر في إخراج هذا العمل إلى النور فله مني وافر الشكر وجزيل 

 التقدير .

  دمنصور محمد أحم/الأستاذ الدكتور  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى

ظهر مالمستشار الدكتور / و. الحقوق جامعة المنوفيةكلية عميد أستاذ القانون العام و

 كموالحالمناقشة  لجنة عضوي الدولةايا ـنائب رئيس هيئة قض فرغلي علي محمد

، ييمهاوتقوتحمل عناء قراءتها  الرسالة،ذه ـعلى كريم قبولهما المشاركة في مناقشة ه

ملاحظاتهم القيمة مما سيكون له بالغ الأثر في إثراء هذا العمل فلهم مني خالص  وإبداء

 والتقدير.الشكر 

 

 والله من وراء القصد، وهو الموفِّق والمُعين،،



 ملخص الرسالة
 لمهامها بالعديد من الامتيازات حتى يتسنى لها القيام ممارستهاتمتع الإدارة في معرض ت

، وجوهرها بوظائفها ومن أهم هذه الامتيازات السلطة التقديرية التي تشكل روح الإدارة

وتعد التدابير الداخلية أحد مظاهر هذه السلطة التي تباشرها السلطات الرئاسية من خلال 

للمرؤوسين بقصد تنظيم وترتيب الحياة الداخلية إصدار الأوامر والتعليمات والتوجيهات 

للمرافق العامة لضمان حسن سير العمل ويلتزم المرؤوسون بالخضوع لهذه الأوامر 

 ظيفية.الوالتي توجه إليهم استنادا إلى واجب الطاعة الذي يعد عماد الواجبات والتعليمات 

بقدر كبير من السلطة التقديرية في اتخاذ التدابير الداخلية  الإدارةأن تمتع  ولا شك

 رتبتر التي قد تصيب الموظفين إذا ما قد زاد من حجم المخاوف والأضرا إجراءاتهاوبساطة 

 أو انحرفت جهة الإدارة في استعمال ،التدابير بعض الآثار القانونية في مواجهتهم هذه على

هذه الإجراءات لإلحاق الأذى بالموظفين والتنكيل بهم ، ومن ثم بدت الحاجة ماسة إلى بسط 

ية التي القانون هم الوسائلأرقابة القضاء على هذه التدابير من خلال دعوى الإلغاء التي تعد 

ة حقوق الموظفين وحرياتهم علاوة على أنها أداة فعالة لحمل الإدارة على احترام تكفل حماي

 أحكام القانون .



                   
 

 

 

 ةــــــالمقدم
ت وظائف الدولة الحديثة نتيجة التطورات المتلاحقة التي اجتاحت العالم في النواحي  لقد تغيَّر

لحارسة االسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، والتي أجبرت الدول على التخلي عن مفهوم الدولة 

الذي كان يقتصر دورها فيه على وظائف الدفاع والأمن الداخلي وأمور الصحة والتعليم، وآثرت 

 التدخل في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية؛ لإشباع الحاجة العامة للأفراد.

جم ح وقد ترترب على تطور دور الدولة في العصر الحديث وتشعب مجالات نشاطها، اتساع

النشاط الإداري، وتعدد وظائفها؛ مما أدى بدوره إلى زيادة أعداد الموظفين بصورة تتناسب مع الدور 

 التدخلي للدولة في جميع المجالات؛ لضمان تسييَّ المرافق العامة وقيامها بتحقيق وظائفها المنوطة بها.

 للمواطنين، استلزمومن جانب آخر، فإن اتساع نشاط الإدارة وتنوع الخدمات التي تؤديها 

تنوع أساليب ممارسة النشاط الإداري وزيادة السلطات والامتيازات التي تملكها الإدارة لمواجهة 

 الدور الكبيَّ الذي تقوم به في إشباع حاجات الأفراد.

ومع تعقد وظائف الإدارة وتزايد أعداد الموظفين؛ أصبح من الضروري تحديد الاختصاصات 

ية المختلفة وترتيب وتنظيم الإدارات والمرافق من الداخل على النحو الذي يكفل بين المستويات الإدار

 حسن أدائها لمهامها بطريقة مُرضية.

ة تبدو عاجز -برغم كونها أهم التصرفات القانونية للإدارة  -ولما كانت القرارات الإدارية 

ل اا لقرار من الجهة التي خور عن القيام بهذه المهمة في ضوء قواعد الاختصاص التي تستلزم إصدار ا

القانون هذا الاختصاص، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة إجراءات وشكليات معينة عند الإصدار؛ لذا 

لجأت الإدارة استنادًا إلى ما تملكه من سلطة التقدير إلى ابتداع وسيلة أخرى أكثر مرونة وأيسر تطبيقًا 

ن الرؤساء الإداريين من اتخاذ في محيط العمل الإداري، وهي فكرة التدابيَّ  الداخلية التي تمكِّ

الإجراءات والتصرفات التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للإدارات والمرافق، ووضع القواعد اللازمة 

 لتسييَّ العمل، والتي تستهدف الموظفين المطلوب منهم تنفيذها دون أفراد الجمهور.

ظيمي عام طبيعتها؛ فهناك تدابيَّ ذات طابع تنوتتنوع التدابيَّ الداخلية للإدارة وتختلف حسب 

تستهدف إرشاد الموظفين إلى كيفية إنجاز أعماام المكلفين بها، كالمنشورات والتوجيهات والأعمال 
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Summary 

While carrying out its various tasks, the administration has 

many privileges, such as discretion, which is the spirit and 

essence of administration. Internal measures are the most 

important manifestations of this authority conducted by the 

administration that gives commands, instructions, and directives 

to the subordinates to organize and arrange the internal 

environment of the public facilities to ensure proper functioning. 

The subordinates obey such commands and instructions based 

on obedience, which is the basis of job duties. 

Undoubtedly, having a great deal of discretion in taking 

internal and simple measures increases the fears and harms that 

may influence employees, if resulted in some legal 

consequences. The administration may also violate the measures 

to harm and abuse employees. Accordingly, there is an urgent 

need to activate judicial scrutiny on these measures through the 

action for annulment, which is the most important legal means 

to protect the employees' rights and freedoms. In addition, it is 

an effective means for obligating the administration to abide by 

the provisions of the law. 


